دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 183
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في شرح مفردات مستند قاعدة لا ضرر وقلنا بأنّ الحديث المشهور والذي ورد في حادثة سَمُرة فيه ثلاثة ألفاظ وهو يقول (لا ضرر ولا ضرار) وأوضحنا المراد من الضرر بأنه ما يقابل النفع تقابل الملكة والعدم وأما الضرار فهو توكيد للضرر ودللنا على هذا التوكيد بما نُقل عن النهاية الأثيرية بأنّ الضرار يأتي في اللغة بمعنى الضرر وكذلك أيضًا إطلاق المضار على سَمُرة ، النبي أش قال له ؟ ما أراك إلاّ مضارة وكذلك أيضًا إطلاق المضار على سمرُة وكذلك أيضًا أنّ لا نستظهر أنه مشاركة من الطرفين في الضرر أي أنّ سمرة يضر الأنصاري ، والأنصاري يضر سمرة وإنْ كان فِعال كقتال ولكن الأنصاري لم يضار سمرة ، الأنصاري لم يضر سمرة إنما سمرة هو الذي أضر بالأنصاري فإذن قوله ص (( لا ضرر ولا ضرار واضح أنّ الضرار توكيد للضرر مثل قوله لا تضار والدة بولدها يعني لا تضر ولدها .

      نعم ؛ ثم بعْد ذلك بيّنا (لا) وقلنا إنّ (لا) للنفي حقيقة أو ادعاءًا ، النفي أن نقول : لا رجل في الدار يعني ننفي جنس الرجل أو ادعاءًا باعتبار أنّ هذا الرجل كل آثار الرجولة منتفي عنه فبعَد شنقول ؟ لا رجل مثل يا أشباه الرجال ولا رجال في الصورة في الشكل أما في الآثار فهي منتفية أو أنّ أغلب الآثار يعني الآثار المعتمدة منتفية فأيضًا يصح النفي ، فنحن ننفي أما حقيقة أو ادعاءًا لوجهين لنفي كل الآثار أو لنفي بعض الآثار الهامة مثلاً ، طيب ؛ ثم بعْد ذلك أوضحنا ثلاث نظريات ، نظرية للشيخ الأنصاري ونظرية للفاضل التوني ونظرية للآخوند الخراساني في لا ضرر ، قلنا إنّ الجميع يتفق في أنّ لا ضرر لا يمكن أن يكون لا ضرر على حقيقته حقيقة لأنّ أش معنى لا ضرر ؟ نفي الضرر ، أكُ في لا ضرر صحيح في الواقع ما في ضرر ، ما شاء الله من الجرائم والقتل والسرقات والانتهاكات فما نقدر نقول لا ضرر ......... ولذا قال الشيخ الأعظم النظرية رقم واحد ، (لا ضرر) يعني لا حكم من الشارع يترتب عليه الضرر كالبيع إذا ترتب عليه غبن يعني أنّ الشارع لا يحكم بالنزول حتى يكون للحكم باللزوم من قبل الشارع ترتبًا للضرر على المشتري فلا ضرر يعني نفي الحكم الشرعي فهنا شنسميه ؟ مجاز في التقدير يعني الأصل أن نقول لا حكم ضرري فقلنا لا ضرر هالشكل ، هذا الرأي رقم واحد ، الرأي رقم اثنين قلنا للفاضل التوني رحمه الله ، أش قال الفاضل التوني ؟ قال الضرر يقع ويتحقق على قسمين ضرر متدارك كما لو اتلفت مال الغير وحكمنا بالضمان ، إتلاف مال الغير الضرر والحكم بالضمان تدارك كما في الجناية والتعدي وكذلك الحكم بالقصاص ، طيب ؛ وعندنا ضرر غير متدارك فلما يقول الشارع لا ضرر يعني شيريد يقول ؟ يقول لا ضرر غير متدارك ، فشنهوا ؟ فهذا مجاز في الحذف يعين الأصل أن يقول لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك قال لا ضرر حذف بس واضح المعنى ، هذا لمن ؟ للفاضل التوني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشلون لا ضرر إلاّ وهو متدارك .... ، هذا على نحو الحقيقة في ضرر ......... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا ما علينا منه ، نحن علينا بتعامل الناس بعضهم بعض نحن ما نتكلم عن الأشياء الخارجة عن الاختيار نتكلم على معاملات الناس وعبادات الناس وأفعال الناس التي تحت اختيارهم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو سبرنا معاملات الناس لا نرى فيها ضرر إلاّ متدارك ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إلاّ الشارع يوجب التدارك طبعًا ؛ إما الأشياء التي مثلاً خارجة عن تصرفاتهم بعَد هذا لا يكلف الله نفسًا إلاّ ما أتاها إلاّ وسعها هذا واضح ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فحتى الفعل يعتبر ضرر لولا التدارك بالثمن والتجارة ضرر  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، البيع الغبني ضرر لولا التدراك بالفسخ أو رد القيمة مش بهذا المعنى اشوية أخص يعني قريب من المعنى بنسبة 60% - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش بهذا المعنى ، على كلٍّ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول كلام النبي ص هو أفصح الكلام وهو أبلغ الكلام فحمله على هكذا كما قال الشيخ الأنصاري كما قال الفاضل التوني خلاف البلاغة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي كلام الآخوند ، يقول الآخوند حمل لا ضرر على ما قاله الشيخ الأنصاري أو الفاضل التوني خلاف للبلاغة والبلاغة شتصير ؟ وجه يرجح كلام أو حذف كلام النبي ص على المعنى الذي نحن نرتأيه الآخوند ، شالذي ترأتيه أنت يا آخوند ؟ يقول شوف : لا يمكن حمل الكلام ، كلام النبي على نفي الحقيقة نفي الضرر ، حتمًا أضرار راح تقع فشيريد النبي ص ؟ أن ينفي الضرر ادعاءًا ، طيب لماذا ينفيه ادعاءًا  ، إذا نفاه ادعاءًا شالمقصود منه ؟ يقول عاد المقصود منه إذا نفيناه ادعاءًا راح يترتب على النفي الادعائي يترتب عليه نفي الحكم الضري فنسميه ماذا ؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي مر علينا ، الشيخ الأنصاري أش قال ؟ قال نفي الحكم ونحن شنقول ؟ نقول هنا نفي ادعائي للضرر ويترتب على هذا النفي الادعاءي نفي الحكم ، شالفرق بينك وبين الشيخ الأنصاري ؟ الشيخ الأنصاري يقول نفي الحكم مباشرة وأنا أقول شنهوا ؟ بالواسطة ، بواسطة النفي الادعائي ، طيب ؛ ليش أنت تدعي هذه الواسطة ؟ يقول لأني أنا أحمل كلام النبي ص على الوجه الأبلغ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الادعاء عنده أبلغ من المجاز يعني إذا صار عندنا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول صورة البلاغة بالنفي الادعائي النفي الادعائي أبلغ من المجاز في الحذف أو التقدير يعني أن نقدر بأنه الضرر غير المتدارك أو المجاز في حذف الحكم يعني حكم الضرر ، بقي رأي ارتآه علم عيلم هذا الرأي ما هو ؟ أن يكون المراد من لا ضرر ولا ضرار مش النهي الذي قلنا ارتآه شيخ الشريعة الأصفهاني فتح الله النمازي قلنا هذا عيلم جهبذ علم واجد له تحقيقات دقيقة وأنظار رائقة منها هذا التحقيق ............ ، شيقول هذا فتح الله ؟ يقول : الحقيقة هو من زملاء الآخوند ، كلا الاثنين درسا عند مَن ؟ عند السيد الميرزا حسن السيرازي رحمه الله صاحب شنهوا ؟ فتوى التباك ، كلا الاثنين يمكن يصير أحدهما اشوية أو أصغر بس كلاهما من عصر واحد فيقول هنا الشيخ فتح الله (لا ضرر) لا يراد به النفي مثل لا رجل أو لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ويا أشباه الرجال ولا رجال ، هنا نهي عن أن يضر المسلم بأخيه المسلم ، عجيب ؛ في (لا) تكون ناهية وليست نافية في هذه التعبيرات ؟ يقول نعم كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني لا ترفث لا تفسق لا تجادل ، أش رأيك أنت يا آخوند ؟ يقول : أولاً أريد أن أرد على الشيخ الأنصاري تالي أرد على هذا الله يرحمه الشيخ فتح الله ، إذا رديت على الشيخ الأنصاري يسهل الرد على فتح الله ، الشيخ الأنصاري شيقول ؟ يقول لا حكم شرعًا بالضرر ، نحن أي ننفي ؟ ننفي الضرر فقط الآتي من الحكم الشرعي فقط يعني إذا كان الحكم باللزوم يترتب عليه ضرر فيكون الحكم سبب للضرر ينتفي ، نحن نسألك يا شيخنا الأنصاري ، طيب ؛ الوضوء بالماء البارد لو توضأت بالماء البارد ففيه ضرر فمن أين جاءني بالضرر ؟ مش من الحكم باللزوم بل جاءني من الضوء ، سببه هو وضوئي من الماء البارد ، سببه أمر هو فعلي الذي استند إليّ مش من الشارع ومع ذلك الشارع شنهوا ؟ نفى وجوب الوضوء بالماء البارد في الليلة الزمهرية الباردة جِدًّا لكن هذا السبب مش حكم الشارع ، حكم الشارع باللزوم تسبب بالضرر للمشتري لكن فعلي أنا هذا شالذي ينفيه ؟ أنت تقول لو حكم الشارع في بعض الأحيان حكمه راح يترتب عليه الضرر راح ينتفي يعني تنفي الحكم المترتب عليه الضرر بس الضرر مش دائمًا يجي من حكم الشارع ، في بعض الأحايين يصير فعلي أنا يوجب أنا الضرر والشارع ينفيه ، يقول لي لا ضرر فأنت يبعد أن تنفي يا شيخنا الأنصاري أن تحمل كلام النبي ص في نفي أحد أسباب موجبات الضرر وهو الحكم الشرعي الذي يترتب عليه الضرر منحل أنّ الضرر قد يترتب من حكم شرعي باللزوم كما في بيع الغبن وقد يترتب من فعل من المكلف ومع ذلك يكون هذا الفعل قد نُفي بـ(لا ضرر) فالحديث لا ينفي أحد أسباب تحقق الضرر وهو الحكم باللزوم بل أيضًا ينفي حتى الوضوء بالماء البارد الذي هو سبب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني يقول لك لا تتوضأ في الحقيقة لأنّ وضوءك هذا شنهوا ؟ يعني ما راح يقع عبادة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك حكمنا باللزوم فترتب عليه الغبن فنحن توضأنا وترتب على وضوءنا شنهوا ؟ الضرر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( البطلان لحك الوضوء ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ بطلان الوضوء لأنه عبادة ومنهي عنه والني يوجب الفساد في العبادة لكن فرق ، هو شيقول الآخوند ؟ يقول النفي للسبب الشرعي ، نقول له النفي مش فقط للسبب الشرعي وحده (لا ضرر) ينفي أي شيء يترتب عليه الضرر مباشر كما هنا الحكم باللزوم ترتب عليه الضرر الغبن بالنسبة للمشتري أو غير مباشر هذا الفعل أيضًا ومع ذلك ماذا ؟ يجي له ضرر يقول هذا فعلي وفي الذي صدر منك لا يترتب عليه حكم بالصحة فأنت تحصر لا ضرر يا شيخنا الأنصاري في أحد الأسباب وهو السبب الشرعي فقط وتترك الأسباب التكوينية الخارجية بلا مقرب لأنّ هذا سبب تكويني خارجي راجع إلى فعلي .

إعادة : 

    أنا أسألكم مرة الشارع شيقول ؟ أنا الآن بعتك هذا قلت أريد أشتري هذا النشاف ، قلت لك أبيع ، تشتري ؟ تقول لي اشتري ، بعتك إياه مائة ألف ريال ، قال قبلت ، تالي قال رح اسأل ذليك كم هذا النشاف يسوى في السوق ؟ قالوا بريال ، فالشارع يقول أوفوا بالعقود ، هذا راح تضرر أنت لو حكم الشارع باللزوم ؟ تضرر ، شفنا اشلون ، فالشارع يقول الشيخ الأنصاري هذه الصورة منفية لأنه لو حكم باللزوم راح يترتب عليه ضرر بس أنا لو أجي الآن أتوضأ ما في قال لي لا تتوضأ هو ولا قال لي توضأ بالبارد ، أنا توضأت فأصابتني الأنفلونزا وظليت مرة أكح ومرة أرشح فهنا شنهوا ؟ هو ما قال لي لا تتوضأ بالماء البارد ، قال لي لا ضرر وأنا هذا الوضوء ترتب عليه الضرر بس ذا الوضوء جاي من أين ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما حكم باللزوم ، الحكم باللزوم يرتب عليه الضرر هو ما نفى ، فهل صح بس الحكم باللزوم يترتب عليه الضرر ، فيقول هنا الشيخ الآخوند إنّ الضرر تارة يكون من فعلك وتارة يكون من فعل الشارع ، عندما نقول (لا ضرر) مش فقط نحن ننفي فعل الشارع نفي الحكم باللزوم حتى الأفعال التكوينية المستندة إليك ما راح تترتب عليها أحكام شرعية بحديث لا ضرر فلا معنى لِأَن نحمل (لا ضرر) على نفي شيء واحد سبب من الأسباب التي توجب الضرر وهي حكم الشارع باللزوم بل حتى لا ضرر حتى الأفعال التكوينية التي تترب عليها مثلاً أحكام شرعية تصير أيضًا منتفية .

      طيب ؛ الآن رديت على الشيخ الأنصاري وكان ردك بارعًا ، الان نريد ردًّا على شيخ الشريعة الأصفهاني والفاضل التوني ؟ يقول : وأما الرد الفاضل التوني تقول أنت شنهوا يا فاضل يا توني ؟ الضرر واقع ولكن منه قسم يتدارك ومنه ما لا يتدارك فلما يقول الشارع (لا ضرر) المراد لا ضرر غير متدارك ، يقول (لا ضرر غير متدارك) هذا مثل كلام الشيخ الأنصاري غاية الأمر أنّ كلام الشيخ الأنصاري مجاز في الحذف وأنت أش عندك ؟ مجاز في التقدير وكلا الأمرين المجاز في الحذف والمجاز في التقدير هاهنا على خلاف البلاغة التي ينبغي أن نحمل كلام المصطفى وهو أبلغ البلغاء عليها ، هذا حده في رد الفاضل التوني ، يقول قد يقال انتصارًا للشيخ وللفاضل التوني قد واحد يعيد الكرة علينا شيقول ؟ يقول أنت لا تجعله من المجاز في الحذف رأي الشيخ يعني في الحقيقة هنا لا  حكم بالضرر فحذف الحكم أو مجاز في التقدير يعني لا ضرر غير متدارك ، قدِّر غير متدارك فيصير مجاز في التقدير ، يقول أنت ما يحتاج تقول مجاز في الحذف أو مجاز في التقدير ، قل هذا جيء بهما على نحو التقييد ، اشلون التقييد ؟ يعني في الحقيقة لما يقول لا ضرر ، الأصل هكذا لا حكم شرعًا يترتب عليه الضرر أو ضرريًا ، الحكم أصلاً مقيد ، هذا التعبير إذا ورد ظاهر في تقييد أنّ الحكم المنفي هو الحكم الضرري يعني العرف يفهمه هكذا ، مجرد يطلق لا ضرر يعني لا حكم شرعًا يتربت عليه الضرر أو موصوفًا بالضرر مقيد بهذا ، وهكذا أيضًا لو قلنا كما قال الفاضل التوني عندما نقول لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك أصلاً أنت لما تقول للعرف لا ضرر ، أسألهم أش معنى لا ضرر ؟ يقول لك : يعني لا ضرر غير متعارف غير متدارك ، طيب ؛ فهذاك كلامه الشيخ والتوني تقييدان لـ(لا ضرر) يعني اورد على نحو الإطلاق وأريد به التقيد مثل لو جئت بعام وكان ينصرف هذا العموم إلى خصوص كذلك هاهنا قال (لا ضرر) لكن يراد به ماذا ؟ يعني (لا حكم بالضرر) قال (لا ضرر) ويراد به أنه (لا ضرر) غير متدارك فهنا أصلاً الكلام يحمل على التقييد بادئ ذي بدء مجرد أن يسمع به السامع ويتلفظ به المتلفظ ، يقول هذا الادعاء أنّ الكلام مقيد مباشرة ذي بدء في اللغة العربية موجود ما أحد ينكره أنّك في بعض الأحيان مثلاً شتقول ؟ تأتي بعام وتريد به خاصًّا وتأتي مثلاً بشيء وتريد بهذا الشيء أنه له صفة محددة ومعينة كما لو قلت مثلاً جاء العالم وأنت شتريد من العالم ؟ يعني التقي أو العالم في الفقه أو هذا موجود في اللغة ما أحد ينكره بس يقول لابد من وجود قرينة عليه ، نحن ما ننكر أنّ (لا ضرر) يمكن أن يطلق والمراد بـ(لا ضرر) يعني التقييد لا حكم بالضرر ، لا ضرر غير متدارك ولكن لابد من قرينة تدلل على إرادة أحد هذين النحوين من التخيير هذا لا يمكن أن ننفيه ، فإذن رددنا على الشيخ وعلى التوني ، باقي مَن ؟ الثالث ، شيقول هذا شيخ الشريعة ؟ النفي هاهنا ليس بمراد بل المراد النهي كما في لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، نقول له قف هذا الاستعمال موجود بس اقرأ لنا الآية ، ( لا رفث) ، (لا) أش دخلت عليه ؟ رفث وفسوق وجدال ، اسم وإلاّ فعل ؟ كلهم أسماء ، بأي معنى ؟ بمعنى أسماء الأفعال أو المصادر يعني اسم الفعل أش يأتي ؟ يأت بمعنى الفعل فنجي لما نقول لا ضرر ، في فرق في التعبير بين لا ضرر ولا رفث ؟ يقول في فرق ، شوفوا الفرق ؟ بأنّ لا ضرر لا يراد به لا تضر مثل لا رفث يعني لا ترفث ، يقول إذِ المعهود فيما إذا دخلت (لا) على بعض المصادر أو أسماء الأفعال التي بمعنى الفعل يراد بها شنهوا ؟ النهي أما إذا دخلت على أسماء عادية ليست بمعنى شنهوا ؟ مصدر يراد به اسم الفاعل أو فعل مثل ما ورد في القرآن ، بعض الآيات الواردة في القرآن راحت عن ذهني ، المهم أنه إذا كان اسم المصدر بمعنى اسم الفاعل فهذه تأتي بمعنى النهي أما إذا لم يكن بمعنى اسم الفاعل فتأتي بمعنى النفي تكون باقية على حالها وهذا هو الفارق بين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني مصدر هي بس بمعنى لا ترفث لا تكن رافثًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –يعني لا تضر لا تكون ضارًّا ، الشيخ الآخوند يضيف إجمالة ما بعَد نبينها ، شيقول الإجمالة ؟ يقول بالإضافة أنّ المعهود في الاستخدامات اللغوية والعرفية أنّ (لا) في هذه الموارد إنما تطلق على النفي ولا يراد بها النهي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني نفي الجنس مثل لا رجل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ادعاءًا يعني مبالغة في النهي ، الشيخ الآخوند طبعًا ؛ يدعي يقول أنا لا ندعي أنه لا يرد ، قد يرد في النادر ولكن الغالب في الاستعمال أن تكون (لا) الداخلة على اسم الجنس النكرة يراد بها ماذا ؟ النفي وقد ترد ويراد بها النهي في الاستعمال النادر أو القليل فحملنا للكلام على ما أفاده شيخ الشرعية الأصفهاني يصير حمل على الفرد النادر والقليل ، أنا أشوف الذي أورده الشيخ لطيف أننا نحن نقول أيضًا هذه الاستعمالات التي أوردها شيخ الشريعة باقي على حالها مثل لا رفث ولا فسوق يعني أيضًا مبالغة في النفي وإنِ استفيد منها النهي فاستفادة باللازم مش الدلالة المطابقية يعني مباشرة المتبادر من هذا الاستعمال هو النفي حقيقة ولكن لازم هذا النفي الحقيقي أو النفي الادعائي المبالغتي لازم هذا النفي نهي كما أنّ لازم (لا ضرر) أيضًا لا يجوز أن يضر المسلم مسلمًا فلو قبلنا هذا فيصير يعني الكلام على حاله .

التطبيق : 

    ولذلك يقول : كما أنّ الظاهر أن يكون (لا) لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا الترجيح حقيقة يقولا ضرر أو ادعاءًا كما لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد كناية عن نفي الآثار كل الآثار فما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد ويا أشباه الرجال ولا رجالاً فإنّ قضية البلاغة يعني مقتضى البلاغة هو إرادة نفي الحقيقة ادعاءًا لا نفي الحكم كما قال الشيخ أو الصفة كما قال الفاضل التوني ، غير نفي أحدهما ، قلت ما هو الفارق يعني ؟ هذا جواب ، طيب ؛ ما هو الفارق بين ما تقوله أنت وما يقوله الشيخ الأنصاري أو الفاضل التوني ؟ يقول : ونفي الحقيقة ادعاءًا بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداءً مجازًا بالتقدير ، التقير هذا الشيخ الأنصاري مقدر الحكم أو بالكلمة غير المتدارك الفاضل التوني مما لا يخفى على له إلمام بالبلاغة ، معلوم أننا نحمل كلام المصطفى على النحو الأبلغ وقد انقدح بذلك بُعد إرادة نفي الحكم الضرري يعني نحن ندعي أنّ لا ضرر هو نفي الضرر مبالغة راح أيضًا ينتفي الحكم الضرري أو الضرر الغير متدارك أو إرادة النهي من النفي هذا بعيد ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه وهو السبب الشرعي لأنّ حتى السبب التكويني منفي أو خصوص غير المتدارك منه كما هو شنهوا ؟ رأي الفاضل التوني ومثله لو أُريد ذاك بنحو التقييد يعني مثله في البشاعة لماذا ؟ لأنّ التقييد ما في قرينة عليه وحمل الكلام على ما لا قرينة عليه على خلاف الظهور فإنه وإنْ لم يكن ببعيد إلاّ أنه بلا دلالة عليه غير سديد وإرادة النهي من النفي وإنْ كان ليس بعزيز موجود إلاّ أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب ، لم يعهد يعني مش بمعنى لم يعهد، عُهد إلاّ أنه نادر وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة يعني نتفق مع الفاضل التوني ومع الشيخ الأنصاري أنه لا يمكن أن يكون (لا ضرر) نافٍ للحقيقة على نحو الحقيقة بس هذا لا يعين أن يراد به أنّ المنفي ، ما هو المنفي  ؟ بالحكم كما قال الشيخ الأنصاري لأنّ مع وجود مرجح بلاغي نحمل الكلام على وجود ما له المرجح البلاغي وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة ، الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها يعني من هذه الأمور التي أوردها الفاضل التوني أو الشيخ الأنصاري أو شيخ الشريعة بعْد إمكان حمله على نفيها ادعاءًا بل كان هذا هو الغالب فهذه الغلبة أيضًا في الاستعمال ووجود البلاغة مرجحان لحمل لا ضرر على مرتآنا نحن الآخوند .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

